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  مفھوم وسمات الشركة القابضة
  
  كلیة جیھان الجامعة                                                       رسول شاكر محمود             . م.م

  كلیة جیھان الجامعة                                                    منذر عبد حسب الله           . الباحث 
  
  

  :المقدمة
وانما نوع مطور  اً مبتكر اً وذج الشركھ القابضة ھو لیس جدیدا أي انھا لیست نوعنم

ان صح التعبیر فأحكام الشركھ القابضة تلائم الشركات المساھمھ  او تنطبق الكثیر علیھا اما 
انھا تكون قلیلة الجدوى لأرتباطھا بشخصیة الشریك ، تأسیس  شركات الأشخاص فنرى

، الامن خلال مفھوم  ىا لا یختلف كثیرا عن ادارة الشركات الأخرالشركھ القابضة وادارتھ
تكون من خلال امتلاك الشركھ القابضة على ما  ةوھذه السیطر. التبعیھ للشركة المسیطرة

طریق تملك  وعنمن اسھم الشركھ التابعھ ، وسواء كانت السیطرة مباشره % ٥١لایقل عن 
یمكن ان ) السیطرة(القابضة  ةللشرك ةالمیزالأسھم او عن طریق غیر مباشر ، ومن ھذه 

  .تكون وسیلة لتجمیع المشروعات او الشركات في تجمعات تمتاز بالضخامة 
المستقلة وھذا امر تتمیز بھ الشركة القابضة ، كما  ةشخصیتھا المعنوی ةعلى ان لكل شرك

القابضة  وأن للشركھ القابضة ان تسیطر على شركات وأن اختلف نشاطھا عن نشاط الشركھ
متكاملة أي ان تسیطر  ةكوحد ، على انھ یجب ان یكون اختلاف النشاط في اخر الامر مكملاً 

وھذه المیزه قد كونت في الواقع . الشركة على شركة تدخل من ضمن اختصاص نشاطھا 
إمبراطوریات اقتصادیة بفضل الفكره الاحتكاریھ كما في شركات الحاسوب وشركات 

  .الخ  …اراتالتعدین وصناعة السی
  .نتناول السمات المتقدمة للشركة القابضة  كلا في مطلب مستقل 

  
  :مشكلة البحث

یعالج البحث توضیح مفھوم نوع من الشركات یعتقد الباحث بأنھ یختلط في مفھومھ 
في العدید من الأنواع الأخرى للشركات التي تكون صورتھا قریبھ من  الشركة القابضة  

  .ركات المتعددة الجنسیة او كما في حالة تعدد الفروع للشركة موضوع البحث مثل الش
كما یحاول البحث بیان طریقة أدارة ھذه الشركة وأسس ھذه الإدارة لتحدید التشابھ 

  . والاختلاف بین ھذا النوع والأنواع الأخرى
  

  :ھدف البحث 
ھا المسان خصائصة، وبیركة القابضتقلة یھدف البحث أظھار التعریف المستقل للش

التي تمیزھا عن بقیة الشركات وملاحظة التشریع العراقي وما ھي الخطوات التي یمكن ان 
یتخذھا المشرع العراقي للأخذ بھذا النوع من الشركات عن طریق المقارنة بالتشریعات 

 .العربیة،كذلك بیان سلبیات وایجابیات ھذا النوع من الشركات
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  الأول طلبالم
  تعریف الشركة القابضة

  
  : الشركة القابضة لغة 

القبض لغة ، أخذ ، ویقال قبض الشيء أخذه والقبض ضد البسط  ویقال أیضاً صار       
وقد جاء لفظ )١(ءفي قبضتك أي صار ملكك والقبض بالضم ما قبضت علیھ من شي ءالشي

ُ یقَْبضُِ وَیبَْسُطُ ((-:القبض في القرآن الكریم في آیات عدة حیث قولھ تعالى  وَإلِیَْھِ  وَاللهَّ
َ حَقَّ قَدْرِهِ (وقولھ تعالى في سورة الزمر ) ٢٤٥من الآیة: البقرة)(ترُْجَعُونَ  وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

ا یُ  ) شْرِكُونَ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بیِمَِینھِِ سُبْحَانھَُ وَتعََالىَ عَمَّ
  ) ٦٧:الزمر(
   ٠یظھر المعنى في التعریف اللغوي ھو معنى للسیطرة والتمكین  
  

  -:الشركة القابضة اصطلاحاً 
تطلب التأمل في جوانب عدیدة ترشد في متكامل فان ذلك یابتغاء للدقة في وضع تعریف       

وضع سمات ممیزة لھذا التعریف لذا سیتم استعراض بعض التعریفات للشركة القابضة التي 
  .ت في القوانین والدراسات المختلفة ورد

شركة تمتلك أسھماً في عدة شركات أخرى تسمى بالشركات (( تعریف الشركة القابضة بأنھا 
بالقدر الكافي الذي یتولد أداره الشركات التابعة وكیفیة تسییر أو )  subsidarig( التابعة 

  .)٢()) إدارة الشركات التابعة
  یفاً لمجموع الشركات حیث یقول آن الشركة القابضة والفقھ الفرنسي یضع تعر    
ھي مجموعة شركات منفصلة قانوناً عن بعضھا وترتبط في الوقت ذاتھ كل منھا بالأخرى (( 

لھا القدرة في ) dominate(أو شركة مسیطرة ) societemeve(ركة أم ش وتعتبر أحدھا 
أن تستخدم أموالھا في شراء  الواقع أو في القانون على فرض وحدة القرار على الشركات

  )٣())أسھم شركات أخرى أوالاكتتاب فیھا
ھذا التعریف یعطي صورة مجسمة لتركیب الشركة القابضة وطریقة سیطرة شركة على 

  .شركة أخرى
  
  

                                                           
  .٥١٩، ص١٩٨٢اازي ،  مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ،محمد بن ابي بكر الر. ینظر  )١(
بحث منشور في مجلة .ینظر د محمود سمیر الشرقاوي ، المشروع متعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ ) )٢(

  .٣١٤ص) ١٩٧٦( ٢٠أداره قضایا الحكومة ، العدد الثاني لسنة 
  .١٢ص ١٩٩٠، ١عمان ط. الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة  ینظر د ینظر د محمد حسین اسماعیل ، )٣(
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تلك التي تمتلك السیطرة على شركة (( فالشراح الانكلو امریكان یضعون تعریفاً لھا بأنھا      
  .)١())في رأسمالھا  نتیجة لتملكھا أسھماً 

وھذا التعریف یوضح بأن عملیة بیع وشراء الأسھم قد تحصل فیكون بموجبھا للمشتري     
  .      لتلك الأسھم حقاً في تلك  الشركة

من جانب اخر وفیما یتعلق بالفقھ العراقي یذكر الدكتور فوزي محمد سامي بأن ھذا النوع     
أن الشركة القابضة ھي التي لھا السیطرة على شركة  ((من الشركات تتركز على فكرة وھي 

بحیث تستطیع الأولى أن تقرر من یتولى إدارة الشركة التابعة أو )) النامیة ((أخرى تسمى 
أن تؤثر على القرارات التي تتخذھا الشركة القابضة في أحكام قبضھا على الشركة أو 

  .   )٢())الشركات النامیة 
من قوانین الدول العربیھ على  تعریف الشركة القابضة  ونعرض  من جانب أخر تنص العدید

والقانون اللبناني بالمرسوم الاشتراعي  ١٩٩٧لسنة  ٢٢تعریف قانون الشركة الأردني رقم 
من _ أ _ ، فقانون الشركات الأردني یعرف الشركة القابضة في الفقرة  ١٩٨٣لسنة  ٤٥رقم 

قابضة شركة مساھمة عامة تقوم بالسیطرة المالیة الشركة ال((   -:بما یلي) ٢٠٢(المادة 
  -:)٣(والإداریة على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات النامیة بواحدة من الطرق الآتیة

  .تمتلك اكثر من نصف رأس مالھا . ١
  أن یكون لھا سیطرة على تألیف مجلس أدارتھا.٢ 

(( ا في المادة الخامسة ھسوم الاشتراعي لأما التعریف القانوني اللبناني ووفقاً لما جاء بھ المر
وتخضع احكام الشركات المقفلة في كل ما لا ) مساھمة ( تنشأ الشركات بشكل شركات مقفلة 

   . )٤())یتعارض و إحكام ھذا المرسوم الاشتراعي 
الشركة القابضة ھي شركة تسیطر على شركة اخرى عندما تسیطر على اسھم الشركة او (( 

  )  ))  التابعھ( وتكون السیطرة خلال التحكم بالتصویت في الشركة  الھدف   شرائھا الأسھم
((A holding company is a corporation that owns the stock of another 
company. Holding mpanies are created when one company acquires 
another company by purchasing most or all of the voting stock of the 
target company.)) (1) بعد عرض موجز للتعریفات یظھر أن الشركة القابضة وفي     

ى موضابق علاز بالتسرن یمتوذاً  عالقرن الحادي والعشرین قك نفن یمتللحة مة المصلتلبی
تكنولوجیاً أو خدمیاً متفوقاً ، أن عصر تصریف البضائع لم ینتھ ، ولكن تغیر واصبح یحمل 

ناً أخر خلاصتھ الاستعمار وھذا لم یبق بسلاحھ الأول بل صار نفوذا فكریا یسیطر ویحول مع
.الطرف الأخر صاحب النفوذ الأقوى ما تبغیھ مصلحھ ٠٠٠والى  ٠٠٠إدارة الإفراد من   

                                                           
  .١٣مصدر سابق ص. ینظر د محمد حسین اسماعیل ، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة   )١(
. ١الناشر مكتبة دار الثقافة ط.عمان.ینظر د  فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة  )٢(

  . ٥٦٣ص ١٩٩٩
  .١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشركات الأردني رقم  )٣(
  . من القانون اللبناني  ٢٤،٤،١٩٨٣تاریخ  ٤٥المرسوم الاشتراعي رقم  )٤(

)٢( Charlie Higley. Utility Holding Companies Are Threshing Ratepayers. May 1999 . 
Public Citizen’s Critical Mass Energy Project 
.p 5. 
 

  ٣٠محمد حسین اسماعیل ، الشركة القابضة وعلاقتھا بالشركات التابعة ، مصدر سابق ص. ینظر د) 1(
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  سمات الشركة القابضة
  الثانيالمطلب 
   السیطرة

من بین جمیع السمات ھي إن أول سمة أساسیة لھذه الشركة وتكاد تكون أبرزھا        
  )١(بل قد تكون من أغراض ھذه الشركة) السیطرة(

واستمداد ھذه السیطرة للشركة القابضة ھو ناتج من الأغلبیة المطلقة او بنیة ھامة في     
راس مال شركاتھا التابعة ،أي تملكھا تلك البنیھ وھذا التملك خولھا السیطرة والإدارة وتملك 

   )٢(رد من السیطرة لا یمنحھا لقب القبضالشركة القابضة المج
ولولا ھذه لكنا امام شركة )  control(  إذن الفكرة الرئیسیة للشركة القابضة  ھي السیطرة

  )٣(من نوع وغرض آخر
وخاصیة ھذه السیطرة تكون عن طریق تملك شركة من الشركات اسھماً في شركة أخرى     

ة تابعھ،نتیجة والثانید لتكون الأولى قابضون بحب أن یكك یجذا التملك إلا أن ھك التملة ذل
من  اسھم الشركة او الشركات % ٥٠یخول تلك الشركة المالكة بالقبض وھو تملك ما یزید 

التابعة ، والسیطرة ھذه لیست مجرد التملك وانما السیطرة اداریاً لان مجرد السیطرة المالیة 
ذي نصب علیھ السیطرة وان كانت السیطرة ھي الأساس ال یكوّن لنا شركة استشار فالإدارة

ومع  )٤(المالیة ھي الوسیلة للسیطرة الإداریة باعتبار أن إدارة الشركات لمالكي راس المال 
  .إمكانیة تحقیقا لسیطرة الإداریة لغیر طریق السیطرة المالیة

لاسھم أن ھذه الحالة ھي ضعیفة الأثر لتوقفھا على الامتیاز الممنوح من المشروع لبعض ا
  .)٥(في عدد الأصوات 

والأسھم ذات الامتیاز المالي لا یجوز إصدارھا شرعا ذلك لأنھا تؤدي إلى ضمان راس     
المال او ضمان قدر من الربح ولكن یجوز إعطاء بعض الأسھم خصائص تتعلق في إدارة 

  .)٦(الشركات والأمور الإجرائیة 
ول النامیة ومدى فعالیتھا في إنفاذ العولمة والسیطرة ھذه تبین مدى خطورة الشركات على الد

أو العالمیة للفكرة الأمریكیة ونقول الأمریكیة لكون اكبر الشركات القابضة ھي أمریكیة 
كما ان ھذه الشركات القابضة تمنح میزه سحریھ ( وامتداد أنشطتھا على مستوى واسع جداً 

تثمارھا وتوسیعھ من خلال أموال للحصول على إمكانیات مالیة تسمح للشركة القابضة من اس
  ). السیطرة ھذا الشركة التابعة والتي قد تحتاج إلى وقت كبیر لو استخدمت غیر طریق

ویجب القول إن تملك الأسھم في الشركة التابعة مشروط بان یكون على اسھم راس         
لاقة اثر في والا لم یكن لھذه الع )٧(المال ولیس على أي نوع اخر كما في اسھم التمتع

                                                           
  ٦٣عوني الفخري ، التنظیم القانوني للشركات المتعددة الجنسیة،مصدر سابق    ص.ینظر  د )١(
  ٢٧ابق صمحمد حسین إسماعیل،الشركة القابضة وعلاقاتھا بشركاتھا التابعة ،مصدر س. ینظر د )٢(
  . ٥٦٨فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة ، مصدر سابق ص. ینظر د )٣(
  
  . ١٧٢لطیف جبر كوماني ، الوجیز في شرح قانون الشركات الأردني ، مصدر سابق ص. ینظر د )٤(
  .١٧٢المصدر نفسھ ،ص. ینظر )٥(
  ١٩٩٩، ٣ط.دار النقاش للنشر .عمان .لامي محمد عثمان شبر ، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإس.ینظر د )٦(
محمود سمیر الشرقاوي ، المشروع المتعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ ،بحث منشور في . ینظر د )٧(

  ٣٢٣ص) ١٩٧٦(٢العدد الثاني لسنة . مجلة أداره قضایا الحكومة 
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فكل التجمعات للشركات وتكوینھا ما ھو الإ نتاج للعلاقات علاقات ھیكلیة وعلاقات .التبعیة
  .تعاقدیة وتجمعھا لتحقیق التركیز الاقتصادي 

)  filiale( وھذه العلاقة تولد السیطرة والرقابة وتنتج عنھا الشركات التابعة او الولیدة  
رتبطة برأس المال وبعض في التكوین الداخلي والبعض وبعض ھذهِ العلاقات تكون نتیجة م

  .)١(التعاقدي
ومن الملاحظ ان العدید من ھذه الوسائل التي  لا حصر لھا في تركیز الشركات        

وانضمامھا لبعضھا البعض وفق مصالح متفاوتة لا یغلب علیھا تحدید ،والنتیجة الحاصلة من 
مركز واحد مسیطر على الأطراف وھذهِ المركزیة  ھذه العلاقات كما یرى الباحث أن وجود

الواحدة التي تحتمھا الإستراتیجیة التي تبتغیھا الشركة ذات النفوذ القوي في التجمع 
الاقتصادي للشركات وتعاونھا ضمن الھدف المحدد یكون كعمل كل جزء من أجزاء آلة┑ 

  .)٢(واحدة المتحكم بھا من خلال قوة مركزیة مسیطرة
الملاحظ ان ھذهِ السیطرة یجب أن لا تكون طارئة أو محددة الوقت بل یجب أن  ومن      

تكون من الثبات بحیث تعتبر في ارتباطھا بالجزء المسیطر علیھا ضرورة لوجود تلك 
  . )٣(الشركة التابعة 

فمثلا الرقابة وكذلك السیطرة أن لم تكن ثابتة لا تكون العلاقة علاقة تبعیة لآن أساس   
  . )٤(ة والسیطرة ھو التحكم في نظام الشركة وسیاساتھا وأنشطتھا المھمةالرقاب
ولابد من القول ان نتاج السیطرة ھو التبعیة ، وھذهِ لیس لھا بین الشركات معنى محدد       

یمكن حصره ولكن ھناك معاییر  ظاھرة في التشریعات وتأخذ بھا الدول لرسم وتحدید طرق 
  .انونیة وترتیب الآثار علیھا ھذه التبعیة بالوسائل الق

ومن ھذهِ المعاییر في التبعیة المعیار الكمي والمعیار الكیفي ، فمثلاً القانون الفرنسي  
یفرق بین نوعین من المساھمة العادیة التي لا تجعل للتبعیة  ١٩٦٦للشركات الصادر سنة 

ن أن قلة المساھمة عن حضاً لمن ساھم وبین المساھمة المنشئة للتبعیة  وأعتبر ھذا القانو
ھي مساھمة لا تنشئ علاقة تبعیة وسیطرة مع المساھم علیھا على أن زیادة المساھمة % ٥٠

  . )٥(فھذا مصدر تبعیة % ٥٠عن النسبة أي فوق 
أما المعیار الكیفي وھو معیار یلامس الواقع أكثر من المعیار الكمي حیث یعتبر أي       

فالقانون الإنكلیزي لھ المعیار . من ضمن ھذا المعیار  طریق یمرر إلى التبعیة الفعلیة
المركب في معنى تبعیة الشركة حیث تصیر الشركة تابعة لشركة أخرى إذا ساھمت شركة 
في تأسیس شركة أخرى أو كانت شركة لھا الرقابة على مجلس إدارة شركة أخرى أو كانت 

تعتبر  ١٩٦٧طبقاً لقانون عام  وكذلك. من رأس مالھا % ٥٠مساھمتھا في الشركة تزید عن 

                                                           
  ١٩٢حكامھا ، مصدر سابق ص محمد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة طبعتھا وأ. ینظر د )١(
  ١٦٥ص.حسام عیسى ، الشركات متعددة القومیات ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بدون سنة طبع .ینظر د )٢(
. جامعة بغداد _ درید السامرائي ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون .ینظر د )٣(

  ٨٦ص ١٩٩٥
  .٣٤٩محمد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة طبیعتھا ،مصدر سابق ص. د ینظر )٤(
  .٨٤درید السامرائي ، الشركات متعددة القومیات مصدر سابق ص. ینظر د )٥(
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من رأس مالھا في صورة اسھم ممتازة أو % ١٠الشركة تابعة إذا امتلكت شركة أخرى 
  .)١(حصص تأسیس أو اسھم عادیة

وحقیقة أن أغراض العلاقة الواحدة بكل وحدة اقتصادیة ھو الذي یحدد سمة العلاقة ھل        
لمساھمون إلى مساھمین إیجابیین تھمھم الإدارة فیقسمون ا.تكون في إطار خلق التبعیة أم لا

  .)٢(للشركة ومساھمین استثماریین أي ھدفھم من المساھمة مجرد الاستثمار
فالمشرع العراقي یوافق المشرع الفرنسي حیث ینص في قانون سوق بغداد للأوراق        

  . )٣(أو أكثر وسیلة للسیطرة على الشركة المساھمة % ٥٠المالیة بأن تملك 
باعتبارھا وسیلة من )) الحوالة التجاریة ((وما دمنا في مجال السیطرة لنا نورد أیضاً معنى 

  .وسائل التركیز الرأسمالیة التي تتبعھا الشركات القابضة 
ھي قیام مجموعة المساھمین المسیطرین في شركة ما (( أن تعریف حوالة السیطرة         

الشركة للغیر وسواء كان ھذا الغیر من الأشخاص  بنقل مالھم من سیطرة اقتصادیة على
  )).المعنویین 

وھذا التعریف یعطي لنا صورة أخرى أو وسیلة من الوسائل التقریبیة بین المشروعات       
وھو أیضاً یشبھ من حیث المفھوم الاقتصادي للاندماج وحوالة السیطرة تتم بأسلوب قانوني 

راد نقركة المطراریة أي كزیادة راس المال للشورة اضورة صذهِ الصا وھیطرة إلیھل الس
أما الأسلوب الشائع ھو بیع الأسھم للشركة إلتي یراد نقل السیطرة لھا . تستخدم عند الأزمات 

)١(.  
ھي من الخطورة ، لأن الأثر الذي قد یترتب  یكون ) حوالة السیطرة(وحقیقة ھذهِ العملیة  

لى جھة أخرى مغایرة قد تكون نتیجة فقدان ملكیة جسیماً حیث أن تحویل الأسھم من جھة إ
الشركة وھذا یحتم التفرقة بین التعامل المحول للسیطرة والتعامل العادي أو المحددة الأثر ، 
ویجب أن یأخذ القانون تنظیم شراء وبیع الأغلبیة المالكة للأسھم لأن الخطورة تتعلق بالأمن 

لیة ھو انتقال سلطة التحكم بالشركة إلى شركة أخرى الاقتصادي للدولة ، والنتیجة لھذهِ العم
  . )٢(قانونیة واقتصادیة 

فالظاھر لنا ان فكرة الاستقلال القانوني للشركة التي انتقلت سیطرتھا لشركة أخرى أمر       
لا یجد المنطق من تقلبھ ، لأن حوالة السیطرة نراھا فكرة مستحدثھ من القانون المدني ونراه 

  . بیعاً صریحاً 
انقلاب ((وبقي أن نبین أن ھنالك حالة أخرى تكون أیضاً وسیلة للسیطرة وھي       

أو السیطرة بطریقة الانقلاب وھذه الحالة مفادھا أن تلجأ شركة من الشركات لھذهِ )) السیطرة
الطریقة عندما تكون الشركة المقصودة غیر خاضعة لسیطرة الأغلبیة أي عدم ملكیة 

  . من الأسھم % ٥٠المساھمین لأكثر 

                                                           
مصدر  Inc Af ledroit angtais des societiesالشركات وطبیعتھا ،نقلاً عن … محمد شوقي شاھین .ینظر د )١(

    ١٨٧سابق ص
  ١٨٩د شوقي شاھین ، الشركات وطبیعتھا ، مصدر سابق صمحم.ینظر د )٢(
  .١٩٩٤لسنة  ٢٤قانون سوق بغداد للأوراق المالیة رقم  )٣(
  . ١٥٨وص١٥٧مصدر سابق ص… حسام عیسى ، الشركات المتعددة القومیات .ینظر د)  ١(
  ٧١مصدر سابق ص… درید محمود ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیة . ینظرد)٢(
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وغالبا ما تلجأ للطرق الخفیة في أسواق الأوراق المالیة للحصول على أسھم تلك الشركة  
یتبعون الشركة صاحبة الفكرة الانقلابیة وھذهِ الصورة سیاسیة . )١(وعن طریق وسطاء

  .التكوین لما لھا شبھ بین الانقلاب العسكري 
تمثل نھج الشركة القابضة والتي تمكنھا ممارسة وھكذا تبین لنا أن أسالیب السیطرة التي 

والأنفاق مع بعض المساھمین على تكوین . دورھا في الإدارة والرقابة وتملك غالبیة الأسھم 
الأغلبیة في الأصوات لاتخاذ القرارات ، بتأسیس شركات أخرى أو عن طریق سیطرة 

كة القابضة سیطرة غیر شركة تابعة لشركة قابضة على شركة أخرى فتكون السیطرة للشر
  .                مباشرة 

   
  الثالثالمطلب 

  للشركة القابضة شخصیة معنویة مستقلة
تمنح على اثر ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمم  اً معنوی اً إن نشوء الشركة واعتبارھا شخص    

ي المادة الأشخاص الطبیعیین فضلا عن الأشخاص المعنویین وذلك وفقا للقواعد المدنیة كما ف
وكذلك القانون العراقي ))   ولھ ذمة مآلیھ مستقلة((، من القانون المدني العراقي ٣فقرة  ٤٨

تكتسب الشركة الشخصیة (حیث جاء في المادة الخامسة منھ  ١٩٩٧لسنة  ٢١للشركات رقم 
إن الكلام عن استقلال الشخصیة المعنویة نبتغي بھ حقا ) المعنویة وفق أحكام ھذا القانون

عطي لنا أن نشوء علاقة أو ارتباط بین الشركات لا یعدم الشخصیة المعنویة التي وضعھا ی
  .القانون 

إن سمة الاستقلالیة تتضح من استقلال الذمة المالیة للشركة ونقصد بذلك إن الشركة      
القابضة و شركاتھا التابعة تضل محتفظة بشخصیاتھا طالما إن لكل كائن قانوني ذمتھ 

ارتباط (ة إلا أن أھم خصیصة للشخص الاعتباري ھو ذمتھ المالیة المستقلة لان المستقل
  استقلال الذمة المالیة باستقلال الشخصیة وھو أمر جوھري في التشریع وحسب نص المادة

  . )٢()مدني مصري فان تكوین الشخص الاعتباري متوقف على ذمتھ المالیة) ٥٣( 
باعتبار إن الجنسیة تعبر للتبعیة القانونیة (كسبھا جنسیة كما أن نشأة الشركة في موطن ی     

فنجد إن اختلاف جنسیة الشركة القابضة عن جنسیة الشركة التابعة لھا حتى بعد ) للوطن
السیطرة علیھا یمثل أیضا نقطة استقلال وان كانت صغیرة المعنى ویضاف ألیھا أیضا إن 

ن بین الشركتین القابضة والتابعة باختلاف الموطن یعد وفق ھذا المعنى سمة استقلال وتبای
الموطن الذي ھو عادة مركز النشاط والقول بان الشركة القابضة شخصیة معنویة مستقلة 
ذلك لا یعني أن الشركة وباعتبارھا قابضة على شركة وفي دولة أخرى إن شخصیتھا 

ب الشخصیة المعنویة دولیة وبذلك فھي تخضع لقانون موطنھا وسماتھا لان اثر اكتسا
  .المعنویة ھو ممارسة نشاطھا ووفق توجیھھا مع مراعاة أحكام قوانینھا 

  

                                                           
  ١٤٣وص ١٤٢حسام عیسى ، مصدر سابق ص.ینظرد) ١(
   ٣٦٧محمد شوقي شاھین ، مصدر سابق ص. ینظر د)   ٢( 



  رسول شاكر محمود . م.م                      ٢٠٠٩أب لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي والأربعون 
  منذر عبد حسب الله                                                                                                   

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن السمة التي تحتم الآخذ باستقلالیة الشركة القابضة وشركاتھا      
التابعة ھو أن تأسیس أي شركة ومن خلال ملاحظة القوانین تراھا تحدد إجراءات وتضع 

  ) ١(وجد تلك الشركة ألا بعد إكمالھا بشكل قانوني صحیح شروطاً لا یمكن أن ت

فھذه یعدھا الباحث لبنات لبنیان الشخصیة المعنویة للشركة واستقلال كل شركة عن     
الأخرى ومن نوع لأخر كل ذلك یخولنا القول أن لیس بإمكان العلاقات التي تقیمھا شركة مع 

  .رد وجود علاقة تبعیةشركة أخرى أن تنقض ذلك البناء القانوني لمج
أن الاحتجاج بالرقابة من الشركات القابضة على شركاتھا التابعة لا یكفي لمسخ الاستقلال  

القانوني للشركة التابعة أو الولیدة حتى عند تملك أغلبیة الأسھم وتعتبر مساھم ذي أغلبیة في 
  .الأصوات وتأثیر في الشركة وھذا لا یعدم شخصیة ھذه الشركة

كد ذلك محكمة النقض الفرنسیة على الاستقلال القانوني بین الشركة الولیدة في ویؤ    
تؤكد على أن الذمة المالیة لكل ((  ١٩٤٨یولیو  ٣علاقاتھا بالشركة، في حكمھا الصادر في 

شركة لا تؤثر أن الشركتین التي یدیرھما نفس الأشخاص أو أن إحدى الشركتین تمارس 
ة الأخرى لكونھا مساھمة فیھا كما أن الرقابة من قبل الشركة رقابة وتوجیھاً على الشرك

القابضة لا یعد غشاً في مواجھة الغیر طالما أن الشركة ذات منشأً صحیحھ قانونیاً ولھا 
  .)٢( استقلالھا القانوني

ومن الملاحظ أن الرقابة والتوجیھ لا تعني أن للشركة شخصیة غیر مستقلة ، والاستقلال      
اً في الشركة الولیدة رغم أن ھذه الشركة تكون یـد الشركة القابضة لھا الدور الكبیر یبدو جلی

في تأسیسھا ونؤكد ھذه الحقیقة إذا قلنا بأن الشركة الولیدة ھي شخصیة غیر مستقلة وھي 
واجھة تمثیل للشركة القابضة فقط ، فھذا القول یكون بمثابة حكم على أن الشركة الولیدة ھي 

والشركة الوھمیة ھي شركة لھا وجود ظاھري فقط دون )  Society  Fictive(وھمیة
  .)٣(الوجود القانوني 

ونشیر الى أن التدخل في أداره ورقابة الشركات التابعة لا تؤثر في الشخصیة القانونیة إلا أن 
تدخل النشاط كما لو قامت الشركة القابضة بإدارة شركاتھا بشكل كامل مالیاً وتسیطر علیھا 

نیاً،  ھذهِ الحالة تحدث لنا شركة واقعیة أو فعلیة بحیث تكون وحدة كاملة في ف
  )٤(   ( Entire Commute dinettes)المصالح

  
  رابعلالمطلب ا

  خصوصیة الھدف
الستراتیجیة ھي خاصیة تتمثل بھا الشركة القابضة كشركة تبحث عن التوسع والحصول       

ل سیطرة الشركة القابضة على الأسواق وانطلاقتھا على الربح ، لذا فأن الخاصیة ھي مجا
ووضعت ھذه كخاصیة للشركة القابضة باعتبار أثرھا أي أن إستراتیجیة الشركة . لتنفیذ ذلك 

                                                           
  ١٢٨حسني المصري ، المشروعات العامة ذات المساھمة الدولیة مصدر سابق ص. ینظر د)  ١(
  ٣٦٦محمد شوقي شاھین ،الشركات المشتركة ، المصدر السابق  ص . ینظر د )٢ (
  ٢٩٤مد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة ، المصدر سابق صمح. ینظر د )٣ (
  ١٨٠حسام عیسى ، الشركات المتعددة القومیات ، مصدر سابق ص. ینظر د) ٤(

نجیب نجم الدین ،ممارسات شركات النفط الاحتكاریة في العراق حتى صدور قانون التأمیم ، مجلة النفط .ینظر د
  .٨٣ص،بغداد، ١٩٧٦،تشرین٢،السنة ١والتنمیة،ع
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التابعة ربما تضمحل وتحل محلھا أھداف الشركة القابضة بحیث أن ھدف الشركة القابضة 
نما اھتمام للأطراف التالیة لھذا المركز أي على نطاق عالمي دو) Global ( یعتبر ھدفاً كلیاً 

  )) .الشركة القابضة((الستراتیجي 
ویبدو أن الستراتیجیة لا تعبر فقط عن ھدف اقتصادي أو مالي لكن اھتمامھا المعروف ھو    

شأن سیاسي ثم اقتصادي ، فالاستعمار یأتي الیوم بصیغة الشركات المتعدیة القومیات كما في 
التي كان الاحتلال الھند بواسطتھا، وكما في الشركات الاحتكاریة للنفط  شركة الھند الشرقیة

في العراق حیث سیطرة على مساحات العراق التي تحتوي على الاحتیاطي من النفط واضرة 
  )١(١٩٦١لسنة  ٨٠اقتصادیا بالعراق حتى صدور قانون رقم 

واقع ولا تأخذ ھذه القوة  من من الجدیر بالذكر ان ھذهِ الشركات لھا نفوذھا الضخم في ال   
حكوماتھا رغم الدعم الممیز لھا وانما تعتمد على قوتھا التكنلوجیھ  ولا تعني بأنھا لا علاقة 
لھا بدولھا فالدولة تبقى بحمایة مصالح شركاتھا ، وھذه ما تراه في العولمة وھي تمثل حقیقة 

أو اجتماعیة أو ثقافیة لتغیر من الستراتیجیة فتوجھ الحكومات والبلدان إلى مجالات صناعیة 
للھویة وفق مصلحة الطرف ) تغییرا مصلحیا(خلال قنوات الأنشطة تلك، لتغییر الملامح

الأقوى من جھة أخرى فالاستراتیجیة للشركة القابضة تظھر لنا بمثابة الدماغ لرسم 
  .ستراتیجیة متكاملة وتغیر مواقع الاستثمارات الجدیدة

 ) ٤٧(    والتي لھا فروعاُ في (Mccam Erickam)قول قامت شركة  فمثلاً لما تقدم من   
دولة بإرسال استبیان تفصیلي للأساتذة وأعضاء ھیئات التدریس في أمریكا اللاتینیة وذلك 
للبحث عن عمل جدید لھا من خلال التعرف على عادات الأكل وأنماط الاستھلاك للأسر في 

  )١(الطبقات المتوسطة التي تعیش في الحضر
بالعلاقة ((ویمكن تشبیھ العلاقة وقوة السیطرة الستراتیجیة بین الشركة القابضة وشركاتھا 

بین مقر القیادة العلیا لجیش عسكري وقیادات المیدان الخاضعة لھ ، وصحیح أن قادة الألویة 
 والكتائب یتمتعون بقدر من الحریة في اتخاذ القرار وإصدار الأوامر كما أنھم یكونون عادة

لھذا فأنھم یتخذون . ذوي نفوذ على قواتھم ولكن حدود سلطتھم ترسم في مقر القیادة العلیا 
  )٢( ))قراراتھم ویصوغون خططھم وفقاً للاستراتیجیة التي تضعھا القیادات العلیا

  
  الخامسالمطلب 

  تمثیلھا في شركة مساھِمة 
ن ذات خاصیة أو صفة في یفرض أن تكو. تمثل الشركة القابضة ومكانھا في التعامل     

اختیار نوع معین من الشركات لتعمل ھذه الشركة في ضلة والشركات وأشكالھا المتعددة 
بعضھا الذي یصلح في میدان العمل العائلي وھو شركات الأشخاص ومنھا الذي یمتاز 

د بالمرونة ویسمى بشركات الأموال ، لذا فأن كل نوع من أنواع الشركات لھ میزاتھ التي تحد
مجال نشاطھ ومدى صلاحیتھ لھذا النوع أو ذاك وشكل الشركة القابضة وباعتبارات متعددة 

                                                           
  ٨٧عوني الفخري ، التنظیم للشركات متعددة الجنسیة العولمة مصدر سابق ص. ینظر د) ١( 
  ٤٥لبنان ص. معھد الاتحاد العربي سمیر كرم ، الشركات المتعددة الجنسیة ، .ینظر د)  ٢(
  ٨٧عوني الفخري ، التنظیم للشركات متعددة الجنسیة العولمة مصدر سابق ص. ینظر د 
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یجعل الاختیار لشركات . كالضخامة في النشاط وامتداده إلى خارج الحیز الوطني أو المحلي 
  .الأموال شكلاً لممارسة نشاطھ وھذا من الجانب الواقعي 

نوني فھو الأخر الذي نجده یحفز ھذه الشركات على ومن المفید الاشارة الى الجانب القا    
اختیار الشكل ذو الطبیعة الانفتاحیة والتوسعیة وھي شركات الأموال وجوانب فعالیة ھذا 

  -:النوع من الشركات تكمن في 
أن الشركة القابضة وستراتیجیة التوسعیة تفرض علیھا أن تجد في اختیار الوسائل التي    

راتیجیة ، وفي شركات الأموال میزات تساعد الشركة القابضة على السیر تمكن لھا ھذهِ الاست
في خطواتھا نحو التطور دون الانكماش وبالتالي فتكون الشركة المساھمة العامة ھي الشكل 

تنشا شركات (( الأمثل ، كما في نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي اللبناني 
وتخضع للأحكام التي تخضع لھا ) مساھمة(غفلة بشكل شركات م) القابضة(الھولدنغ 

  .الشركات المغفلة في كل ما یتعارض مع أحكام ھذا المرسوم 
ومن ذلك یتبین أن ھناك عوامل لاختیار الشركة المساھمة كنموذج أمثل للشركة القابضة    

  -:ومن ھذه العوامل 
١.وال الضذب رؤوس الأمتطیع جام تساب العق الاكتتغیرة أنھا وعن طریأجزاء صخمة ب

والاكتتاب العام  )١(وقابلیة الأسھم للتداول مع تحدید المسؤولیة بتلك القیمة. القیمة ومتساویة
ھذا ولامكانیة مشاركة فئات اجتماعیة مختلفة فیكون ملاءة مالیة للشركة وقیمة أئتمانیھ لھا 

بیة المشاریع التي مما یحفز الأشخاص على المشاركة فیھا مع علمھم أن ھذه الشركات بأغل
  .تقوم بھا ھي مشاریع عملاقة مما یدعم مشاركتھم بھا 

ویمكن القول على ما تقدم ولا خوف من المساھم على مالھ في المشاركة في مثل ھذه    
الشركات إذ أن أغلب تعاریف الشركة المساھمة والتي تمثل الحقیقة القانونیة لھا بأن الشركاء 

آلا بقدر أنصبتھم وھذا القول یمثل حقیقة الشركة وكونھا بؤرة لا یتحملون من الخسائر  
للتجمع المالي حیث لا یكون للطابع الشخصي وزن في نشاط الشركة ونظراً لتداول الأسھم 

وبھذا تكون  )٢(ھو الذي یغلب على الروابط فنجدھا منفتحة لكل الاشخاص عموما بمشاركتھم
لمالیة وحجم المشاركة على قدر الأسھم دون دعم جواً مالیاً بحتاً مضموناً بالضمانات ا

  .المساھمین عما یضمن الأشخاص 
أما أن كان الأمر . الطبیعة العقدیة للشركة تجعل الإفراد غیر مندفعین لإبرام عقد الشركة . ٢

ھو مجرد الاكتتاب والمشاركة بجزء یسیر من المال في الشركة وھو الذي یغلب في شركات 
  .الأموال 

نى انھ یطغى النظام القانوني للشركة على مشاركتھم وتختفي أراده الأفراد عند بمع   
المشاركة لیظھر الشخص القانوني الجدید وھو الشركة المساھمة لذا لا تظھر نیة المشاركة 

وھذا القول یدلل على مدى صلاحیة ھذه الشركة . )٣(من الأفراد وأنما نیة حصول الأرباح
من جانب أخر نجد شركات الأشخاص تتضمن جوانب لا تسمح . بضةونوعھا في الشركة القا

حیث أن امتداد النشاط ) العائلي(للشركة القابضة باتخاذھا كنموذج لعملھا كالجانب الشخصي 

                                                           
  . ١٧،ص ١٩٨٢طفى كمال طھ ، القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة، مص.د ) ١( 
   ١٧،ص ١٩٨٢مصطفى كمال طھ ، القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة، .د ) ٢( 
  ١٧در سابق صمص… محمد حسین إسماعیل ،الشركة القابضة وعلامتھا . ینظر د )٣(



  رسول شاكر محمود . م.م                      ٢٠٠٩أب لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي والأربعون 
  منذر عبد حسب الله                                                                                                   

 

 

یتطلب سعھُ في المشاركة غیر ذلك الحد القلیل من المساھمین، كما أن اشتمال الذمم 
  . وكما ذكرنا ذلك سابقاً  بمسؤولیات الشركة قد لا یوفي رغبة الجمھور

فضلاً عن أن جاذبیة الأموال المطلوبة بالنسبة للشركة القابضة أمر مطلوب لأداء نشاطھا     
وھذا لا یتحقق في شركات الأشخاص وبالتالي تراھا عاجزة عن المنافسة في أداء نشاطھا 

  .ولاحتمال انتھاءھا لأي سبب شخصي أو غیره من الأسباب 
في فعالیة الشركة المساھمة دون غیرھا أمر یؤیده الواقع بید أن وجود شركة من أن القول     

شركات الأشخاص ذات میزات مالیة ضخمة لا یوقف ھذه الشركة من اكتساب صفة الشركة 
القابضة وعلیھ أن الصفات التي تتضمنھا شركات الأشخاص تضل ملازمة للشركة القابضة 

ة الأشخاص القابضة عن دیوان شركتھا التابعة لا بحیث أن الضمان في شرك) الشخصیة(
   )١(یكون بصورة ضمان عام وأنما ضمان على قدر النسبة التي في رأسمال الشركة القابضة 

السؤال الذي یطرح بصدد ذلك ھل تصلـح الشركة ذات المسؤولیة المحـدودة أن تكون شركـة 
  قابضة ؟

ودة بأنھا شركة تتألف من عدد من قانون الشركات العراقي یعرف الشركة المحد   
الأشخاص لا یقل عن شخصین ولا یزید عن خمسة وعشرون یكتتبون فیھا بأسھم ویكونون 

أن الجذور  )٢(مسؤولین عن دیون الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي یكتتبون بھا
وما ھو محدد في  م ١٨٩٢الرئیسیة والتاریخیة لھذه الشركة تعود لألمانیا وتحدیداً في عام 

ھذه الشركة ھو المسؤولیة حیث أن الشریك یكون مسؤول في الشركة بمقدار القیمة الاسمیة 
  .)٣(للأسھم التي أكتتب بھا 

ومما یمیز النقاش حول طبیعتھا أن تتقارب مع شركات الأموال حیناً والأشخاص          
كونھا ذات عدد محدد وغالباً  أحیاناً أخرى ، فنجد أحكامھا البعض ذو اعتبار شخصي مثل

تكون بین أطراف یعرف بعضھم بعضاً ولا تلجأ للاكتتاب العام وأن یتضمن أسمھا التجاري 
أسم أحد الشركاء ومن جانب أخر نجد قربھا من شركات الأموال بحیث تحدد المسؤولیة 

لذي یحدد وا.  )٤(بمقدار حصة الشریك وصدور القرارات بأغلبیة أصوات الجمعیة العمومیة 
ذلك أن الشركة ذات المسؤولیة المحددة بالمقارنة في الدور الذي تطمح بھ الشركة القابضة 
وخصوصاً على المستوى الدولي لا یناسب الخاصیة المغلقة بالمقارنة مع میزات الشركة 

  .      )٥(للمساھمین والاستثمارات الضخمة) القاعدة العریضة(المساھمة التي تعد 
ضافة إلى ضعف الائتمان للشركة المحدودة لھا سواء یفتح الاعتمادات أو تقدیم وبالإ     

  .)٦(القروض فغالباً ما تشترط ھذه المصارف تقدیم الكفالة الشخصیة من أعضاء ھذه الشركة 
كما أن ھذا النوع من الشركات قصد بھ المشرع تفعیل المشروعات الصغیرة والمتوسطة     

الشركة في الأنشطة الضخمة التي لا تتناسب ومسؤولیة الشركات  وھذا أیضاً تحدید لدور

                                                           
  ١٧مصدر سابق ص… محمد حسین إسماعیل ،الشركة القابضة وعلامتھا . ینظر د )١(
  ثانیاً ) ٦(المادة  ١٩٩٧لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم . ینظر  )٢(
  ٢٩-٢٨ص ١٩٨٥قانون الشركات أھدافھ ، أسس ، مضامینھُ ، مركز البحوث القانونیة . موفق حسن رضا . ینظر د )٣(
  ٢٠ص ١٩٧٩القلیوبي ، الخصائص الممیزة للشركة المحددة مطبعة جامعة القاھرة  سمیحة. ینظر د )٤(
   ٢٧مصدر سابق ص… قانون الشركات. موفق حسن رضا . ینظر د )٥(
نقلاً عن سمیحة القلیوبي  ٦٦٣، مطبعة دار التألیف  ص ١محسن شفیق ، الموجز في القانون التجاري   ،ج. ینظر د )٦(

   ٤٠٢ق صمصدر ساب
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كما ان جمود ھیكلھا الرأسمالي الذي لا یتیح تعدد الأنصبة والتي تمنح حق . )١(المحدودة
، التصویت أي ان الشركة المحدودة وبحكم تركیبتھا الإداریة لا توجد مرونة في )٢(التصویت

  .و بشراكة أجنبیة او متعددة الأطرافإدارة المشاریع ذات الطابع الضخم أ
وبذلك یتضح لیس لھذه الشركة المحدودة أن تأخذ دوراً لنشاط الشركة القابضة لما ذكرناه     

من صعوبات واقعیة وعقبات نص علیھا القانون  وقولنا ھذا انما تبیناه من خلال مقومات 
مساھمة مقتوحھ على انھ  الشركات العملاقة وطرق سیطرتھا فكانت في اغلبھا شركات ذات

اذا توفرت في ھذه الشركة مقومات تستطیع ان تواجھ بھا التحدیات فتكون من ضمن 
  .الشركات القابضة

  الخـاتـمة
تناول أي موضوع في مجال الشركات یعني في الوقت الحاضر تناول مجالا ممزوجا       

نشاط آخر یرتبط بالتحركات بالسیاسة والأقتصاد والاجتماع ، بل وتستطیع ان تضع معھ كل 
الأستثماریة للقوى الدولیة، لذلك اظھرة لنا دراسة الشركة القابضة ان ھذه الشركھ ، والأصح 
ستراتیجیات الدول التي تملكھا انھا لایمكن التغاضي عنھا وابراز تلك الملامح المحیطھ بھا 

  )  .الخ …ارتباطھا بالمجتمع، والسیاسة ،والأقتصاد،(ونقصد 
م ان التنظیم القانوني للشركة القابضھ لا یختلف عن الشركات الأخرى ، أظھر البحث ان المھ

الشركة القابضة شركة مساھمھ وحتى قد تكون من الشركات الشخصیة او محدودة المسؤلیة 
، طریقھا للسیطره متنوع وذلك بالأسلوب الذي تتبعھ ھذه الشركھ ، على ان الأسھم لاتمثل 

الوسیلھ التي دائما تكون فعالھ فقد اطلعنا الى ان الأسھم قد تكون رغم میزة السیطرة او 
سیطرة الشركھ علیھا الأ انھا لاتمثل السیطرة ذلك لان النیھ الحقیقیھ غیر قائمھ لھذه الشركھ 

  .او انھا من شركات الأستثمار التي لا تھدف الى السیطرة وأنما الى الربح 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
    ٤٢٧سمیحة القلیوبي ، الخصائص الممیزة للشركة المحدودة مصدر سابق ص. ینظر د )١(
الجوانب القانونیة للمشروعات الدولیة المشتركة في الدول الأخذة في النمو،دار . عصام الدین مصطفى بسیم .ینظر د )٢(

  .١١٢،ص ٢،١٩٨٤النھضة، ط
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  :المصـــادر 
  

  آن الكریمالقر
 . ١٩٨٣دار الفكر العربي ، شركات المساھمة والقطاع العام ، أبو زید رضوان 

 .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، الشركات متعددة القومیات ، حسام عیسى .د
 . المشروعات العامة ذات المساھمة الدولیة ، حسني المصري .د
 –كلیة القانون  –رسالة ماجستیر ، تعددة الجنسیة النظام القانوني للشركات م، درید السامرائي .د

 . ١٩٩٥جامعة بغداد 
 .لبنان  –معھد الاتحاد العربي ، الشركات المتعددة الجنسیة ، سمیر كرم .د
  ١٩٧٩مطبعة جامعة القاھرة ، الخصائص الممیزة للشركة المحدودة ، سمیحة القلیوبي .د
 .متعددة الجنسیة التنظیم القانوني للشركات ، عوني الفخري .د
الجوانب القانونیة للمشروعات الدولیة المشتركة في الدول الآخذة في ، عصام الدین مصطفى بسیم .د

 . ١٩٨٤دار النھضة ، النمو 
  . ١٩٩٩الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة ، فوزي محمد سامي .د -٩

  . ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشركات الاردني رقم  -١٠
  . ١٩٩٤لسنة  ٢٤سوق بغداد للاوراق المالیة رقم  قانون -١١
  . ١٩٩٧لسنة  ٢١قانون الشركات العراقي رقم  -١٢
  .الوجیز في شرح قانون الشركات الاردني ، لطیف جبر كوماني .د -١٣
  ١٩٨٢الكویت ، دار الرسالة ، مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر الرازي  -١٤
العدد ، وع متعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ المشر، محمود سمیر الشرقاوي .د -١٥

  . ١٩٧٦الثاني لسنة 
  . ١٩٩٠عمان ، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة ، محمد حسین اسماعیل .د -١٦
  .الشركات المشتركة طبیعتھا وأحكامھا ، محمد شوقي شاھین . د -١٧
، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، ركات الاموال القانون التجاري لش، مصطفى كمال طھ .د -١٨

  . ١٩٨٢الاسكندریة 
مركز البحوث القانونیة ، مضامینھ ، اسسھ ، اھدافھ ، قانون الشركات ، موفق حسن رضا .د -١٩
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